
أزمـــــة المقاصـــــة.. هـــــل يســـــعى الاحتلال
الإسرائيلي لحل السلطة الفلسطينية؟

, سبتمبر  | كتبه معاذ العامودي

أمـــوال المقاصـــة هـــي كلمـــة السر الجديـــدة في الأزمـــة الحاليـــة بين الســـلطة الفلســـطينية والاحتلال
الإسرائيلـي، يتـضرر منهـا الطرفـان بشكـل واضـح، فالسـلطة الفلسـطينية الـتي تعـاني أزمـة ماليـة حـادة
بعد رفض تسلمها إيرادات المقاصة منقوصة بعد اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي أجزاء منها تحت ذرائع
مختلفـة، بـدأت تعـالج أزمتهـا الماليـة بأزمـات جديـدة دفعتهـا للاسـتدانة مـن البنـوك الفلسـطينية ممـا
راكــم الــدين الإجمــالي المحلــي عليهــا، في حين تشــوب تخوفــات في المســتوى الأمــني والســياسي داخــل
الاحتلال الإسرائيلي من انهيار السلطة والأوضاع الأمنية في الضفة الغربية نتيجة الأزمة المالية الحادة

للسلطة.

تســــاؤلات كــــبيرة تطــــ في ســــياق تعنــــت الاحتلال الإسرائيلــــي صرف إيــــرادات المقاصــــة للســــلطة
الفلســـطينية كاملـــة دون اقتطـــاع. هـــل فعلاً يفكـــر الاحتلال في حـــل الســـلطة الفلســـطينية؟ وهل
ستنجح السلطة بالانفكاك تدريجيًا عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته؟ ومن سيقبل أنصاف
الحلول المالية الجديدة التي يطرحها الاحتلال الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية لفرض سيطرته

على إيرادات السلطة خصوصاً المقاصة التي تمثل قرابة 65٪ من موازنة السلطة؟
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أقر الاحتلال الإسرائيلي إعفاء السلطة الفلسطينية من دفع ضريبة الوقود
الذي تشتريه منها، وتطبيق الاتفاق بأثر رجعي على الأشهر السبعة الماضية

ابتداء من يناير 2019، لتفرض السلطة الفلسطينية ضرائب على المستهلكين
الفلسطينيين، خوفاً من انهيارها مالياً.

كشف شلومو إلدار أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل قرابة 570 مليون دولار ضمن ضريبة “البلو” على
الوقود بناء على مشورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمنع انهيار السلطة، وقد حذر مسؤولون أمنيون
المســتوي الســياسي في الاحتلال الإسرائيلــي مــن أن التنســيق مــع أجهــزة المخــابرات والشرطــة التابعــة

للسلطة الفلسطينية تحت التهديد.

وأضــاف إلــدار أن “نمــو الاقتصــاد الفلســطيني مصــلحة إسرائيليــة، فالســلطة الفلســطينية مرتبطــة
اقتصاديًا في “إسرائيل”، وللأخيرة مصلحة اقتصادية وأمنية في استقرار ونمو الاقتصاد الفلسطيني”.
محــذرًا مــن انهيــار الســلطة، وعلــى مــا يبــدو أن هنــاك تــوجه في المســتوى الســياسي داخــل الاحتلال
الإسرائيلــي في الفــترة الــتي ســتلي الانتخابــات الحاليــة الداخليــة في ســبتمبر الحــالي لإعــادة فتــح ملــف

بروتوكول باريس الاقتصادي للنقاش والإعفاءات الضريبية المختلفة للسلطة الفلسطينية.

وقد أقر الاحتلال الإسرائيلي إعفاء السلطة الفلسطينية من دفع ضريبة الوقود الذي تشتريه منها،
وتطــبيق الاتفــاق بــأثر رجعــي علــى الأشهــر الســبعة الماضيــة ابتــداء مــن ينــاير 2019، لتفــرض الســلطة

الفلسطينية ضرائب على المستهلكين الفلسطينيين، خوفاً من انهيارها ماليًا.

الاحتلال يسعى للتحكم في مسار إيرادات السلطة المالية وقرارها

قـــد يبـــدو قبـــول الاحتلال الإسرائيلـــي في تطـــبيق التفاهمـــات الـــتي لم يلتزم بهـــا وفـــق اتفـــاق بـــاريس
الاقتصادي، أو النقاش حولها مع السلطة الفلسطينية وفق تسهيلات مالية واقتصادية جديدة في
ظاهره مدخلاً جيدًا لتحسين إيرادات السلطة المالية، لكن في حقيقته يزيد ربط الاقتصاد الفلسطيني
كــبر في الــوقت بالاقتصــاد الإسرائيلــي، وجعــل المــوارد الماليــة تحــت ســيادة الاحتلال الإسرائيلــي بشكــل أ
الذي تدعو فيه السلطة الفلسطينية لانفكاك الاقتصاد هروباً من حالة التبعية التي خلفت التشوه

الكبير في الاقتصاد الفلسطيني وموارده المالية منذ نشأتها.

لم يتوقف ابتزاز الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية في اقتطاع مبالغ
مالية من أموال المقاصة التي تحولها السلطة لعوائل الشهداء والأسرى

الفلسطينيين بل اقتطع الاحتلال الإسرائيلي بقرار من المحكمة الإسرائيلية

إن الحل الأمثل للسلطة الفلسطينية عدم القبول بأنصاف الحلول، أو التحسينات المؤقتة التي تعزز
ــة للســلطة الفلســطينية، ــي، بعــد إيقــاف المساعــدات الأمريكي ــثر للاحتلال الإسرائيل ك ــة أ تبعيتهــا المالي
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وتخفيض المساعدات الدولية لها، وعلى ما يبدو أن الخطة الأمريكية والإسرائيلية القادمة هي إرهاق
السلطة الفلسطينية ماليًا إما برفع الدين العام والخاص عليها بشكل لا تستطيع منه الانفكاك عن
الاقتصــاد الإسرائيلــي، أو ربــط مواردهــا الماليــة تمامًــا بمــا يقــدمه لهــا الاحتلال الإسرائيلــي دون ســيادة
كثر تعقيدًا من شكلها الحالي، السلطة على الأرض أو المعابر، وهذا قد يدخل السلطة في أزمة تبعية أ
ولعل شبكة الأمان المالي العربية التي دعت إليها السلطة الفلسطينية تشكل جدار أمان مؤقت أمام

ابتزاز الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية، لكنها لم تتحقق بعد.

ولم يتوقف ابتزاز الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية في اقتطاع مبالغ مالية من أموال المقاصة
التي تحولها السلطة لعوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين بل اقتطع الاحتلال الإسرائيلي بقرار من
المحكمــــة الإسرائيليــــة في تــــاريخ 2019-8-15 مــــا يعــــادل 3.6 مليــــون دولار  لصالــــح 51 شخــــص
فلسطيني هربوا للاحتلال الإسرائيلي تتهمهم السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي
كــ “عملاء” منـذ بدايـة التسـعينات ومطلـع الألفينـات، وكـانوا فـروا إلى داخـل الاحتلال الإسرائيلـي مـن
ســجون الســلطة الفلســطينية خلال عمليــة الســور الــواقي عــام 2002، وهــو مــا أثــار غضــب الســلطة
كبر للفلسطينيين كرسالة جديدة للسلطة من قبل الاحتلال “نحن من الفلسطينية، وشكل ابتزازًا أ
يتحكم في مسار أموال المقاصة، والثوار أو عائلاتهم، وكل من يتجه نحو الكفاح المسلح أو يخل بالأمن

الإسرائيلي ليس له حصة من الإيرادات”.

أمام موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية رفض
استلام إيرادات المقاصة مقطوعاً منها أي مبالغ هناك تخوفات من بلورة

أنصاف حلول يقبل بها فاعلون جدد في السلطة بعد مرحلة الرئيس عباس

تجــدر الإشــارة أن إيــرادات المقاصــة هــي حــق للســلطة الفلســطينية يجبيهــا الاحتلال الإسرائيلــي نيابــة
يــة عنهــا، كضريبــة علــى الصــادرات والــواردات الفلســطينية نظــرًا لســيطرة الاحتلال علــى المعــابر البحر
والبرية الفلسطينية، وفق اتفاق باريس الاقتصادي، لكن ليس من حق الاحتلال اقتطاع أي مبالغ

مالية منها لاعتبارات سياسية دون الرجوع للسلطة.

من يستعد للقبول بالصفقة الجديدة؟

ــرادات أمــام موقــف الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس والســلطة الفلســطينية رفــض اســتلام إي
المقاصة مقطوعاً منها أي مبالغ هناك تخوفات من بلورة أنصاف حلول يقبل بها فاعلون جدد في
السلطة بعد مرحلة الرئيس عباس، تتضمن إغراءات مالية وتسهيلات جديدة أو تعديلات على اتفاق
ــوظفين ــة الســلطة ونفقاتهــا العامــة خصوصــاً رواتــب الم ــاريس الاقتصــادي، وهــو مــا يجعــل موازن ب
العمـــوميين مرتبطـــة تمامـــاً بقـــرار الاحتلال الإسرائيلـــي مـــن حيـــث الكـــم أو الكيـــف ومواعيـــد الصرف
ونســبها، قــد يــدفع الاحتلال الإسرائيلــي مســتقبلاً مطالبــة الســلطة بإعــادة هيكلــة مؤســساتها الماليــة
وموازنتهــا كــشرط للإفــراج عــن إيــرادات المقاصــة، وهــو مــا يعــني التحكــم في القــرار المــالي أيضــاً للســلطة
الفلسطينية، ومسار تنمية الاقتصاد الفلسطيني بالكامل، وهنا تصبح السلطة الفلسطينية تؤدي
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ياً دون أي محتوى سياسي. دوراً وظيفياً إدار

وفق اتفاق باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية
والاحتلال الإسرائيلي فإنه “من حق كل طرف أن يلجأ لهذه المحكمة لحل

الخلافات المالية”

وفي الـــوقت الـــذي قـــال فيـــه النـــاطق باســـم الحكومـــة الفلســـطينية إبراهيـــم ملحـــم إن “الســـلطة
الفلسطينية قرّرت التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي، من أجل استرداد أموال المقاصة التي
ير المالية الفلسطينية شكري بشارة أن كثر من  أشهر”، كشف وز قرصنتها إسرائيل، وتحتجزها منذ أ
الحكومة الفلسطينية وصلت إلى حد الاقتراض الأقصى من البنوك العاملة في السوق المحلية لإدارة
أزمة المقاصة الحالية، وهو ما خلق أزمة سيولة لدى تلك المصارف، وقد وصل حد الاقتراض وفق
اتفـاق بين وزارة الماليـة الفلسـطينية وسـلطة النقـد سـقف 500 مليـون دولار، لتـوفير النفقـات العامـة

وفاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وأضاف ملحم: “حاولنا من خلال وسطاء التواصل مع إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال المقاصة،
لكنهــا رفضــت، وعنــدما تطــورت المواجهــة الماليــة، قررنــا البــدء جــديًا بالمواجهــة القانونيــة مــع الجــانب

الإسرائيلي، لذلك سنتوجه للمحكمة خلال أياّم”.

ووفق اتفاق باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي فإنه
“من حق كل طرف أن يلجأ لهذه المحكمة لحل الخلافات المالية”.

وتســـعى الســـلطة الفلســـطينية حاليـــاً للانفكـــاك تـــدريجياً عـــن الاقتصـــاد الإسرائيلـــي، فقـــد أوقفـــت
ــة واســتبدلتها بالمســتشفيات ــة للمــرضى الفلســطينيين إلى المســتشفيات الإسرائيلي التحــويلات الطبي
الأردنيــة والمصريــة والعربيــة، إضافــة لتصريحــات رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمد اشتيــه أن الحكومــة
الفلسطينية: ” لن تسمح لأي بضاعة منافسة أن تدخل الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا البضاعة

الإسرائيلية”

ويبلـغ المعـدل الشهـري لإيـرادات أمـوال المقاصـة الفلسـطينية مـن الاحتلال الإسرائيلـي مـا بين 193.7
199.4– مليون دولار.

ما يحصل حالياً يتضمن الإذابة الناعمة للموارد المالية للسلطة الفلسطينية
من الداخل، من خلال إيرادات المقاصة أو رفع إيرادات الجباية المحلية، ما

يرهق السلطة الفلسطينية

ــه ــة الفلســطينية خلال العــام 2019 (علــى أســاس الالتزام) أن ــوزارة المالي ــالي ل ــر الم ي وقــد ورد في التقر
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بســـبب القرصـــنة الإسرائيليـــة والاختلال مـــن الأمـــوال والحقـــوق الفلســـطينية، رفضـــت الســـلطة
الفلسطينية استلام أموالها المستحقة وحقوقها غير المكتملة عن الشهور من فبراير 2019 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الدين المحلي (نتيجة الاقتراض من البنوك) حتى نهاية يوليو الماضي بلغ
قرابــة مليــار و700 مليــون دولار، مقارنــة مــع مليــار و280 مليــون دولار في فبرايــر المــاضي، في حين بلــغ
إجمالي الدين الخارجي على الحكومة الفلسطينية قرابة 1.07 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضي،

مقارنة مع 1.05 مليار دولار في فبراير الماضي.

 وأمــام هــذا العجــز الكــبير لا تجــد الســلطة أي إيــرادات ماليــة مــع وقــف المساعــدات الأمريكيــة وتقنين
المساعدات الدولية، إضافة لاستحالة رفع ضريبة الجباية المحلية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة

التي يعيشها الفلسطينيون ما يدفع السلطة لإعلان إفلاسها.

إن مـا يحصـل حاليًـا يتضمـن الإذابـة الناعمـة للمـوارد الماليـة للسـلطة الفلسـطينية مـن الـداخل، مـن
خلال إيرادات المقاصة أو رفع إيرادات الجباية المحلية، ما يرهق السلطة الفلسطينية للقبول بحلول

تمنع انهيارها، أو تمرير “صفقة القرن”.

هنـــاك ســـيناريوهان يســـعى الاحتلال الإسرائيلـــي لفرضهمـــا علـــى الســـلطة: أولهمـــا قبـــول الأخـــيرة
بالتحســينات الاقتصاديــة والتســهيلات بمــا يشمــل تعــديل اتفــاق بــاريس الاقتصــادي والموافقــة علــى
اقتطــاع إيــرادات المقاصــة لاعتبــارات سياســية وهــو مــا يمنــع انهيــار الســلطة، ويــدمجها وفــق “صــفقة
كـــز صـــناعة القـــرار القـــرن” وهنـــا قـــد يوافـــق فـــاعلون سياســـيون يصـــدّرهم الاحتلال الإسرائيلـــي لمرا
الفلسطينية بعد مرحلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما يعني أن تصبح السلطة الفلسطينية
يًا منزوع السياسي، يتحكم الاحتلال الإسرائيلي بكل تفاصيله السياسية “إدارة مدنية” تؤدي دورًا إدار

والاقتصادية، وهو ما يرفضه المستوى الرسمي الفلسطيني.

يو الآخــر إعــادة احتلال الضفــة الغربيــة بالكامــل بعــد الــدخول في حالــة أمنيــة معقــدة، يثــور والســينار
خلالهــا الفلســطينيون تبتــدأ مــن حــراك اجتمــاعي بســبب الأزمــة الماليــة للســلطة، وتتجــه نحــو حــراك
مسلح، ولا أعتقد أن السلطة وفق اتفاقياتها الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي قادرة على اتخاذ المناورة
الـتي سـار بهـا الرئيـس الفلسـطيني الراحـل  يـاسر عرفـات في الانتفاضـة الثانيـة عـبر المواجهـة العسـكرية
كــثر تعقيــدًا مــن كًــا شعبويًــا ســيكون أ الــتي شــاركت فيهــا الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، ممــا يفجــر حرا

شكله السابق في انتفاضة الأقصى الثانية قد يتسا نحو التسلح.
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